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  الإصدارات

 الاعتمادات تاريخ القرار رقم القرار رقم الإصدار

 مجلس الإدارة هـ1442 /05 /15 (2020 /8 /8)ق/  الأول
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  الأولى: المادة

المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم  -أينما وردت في هذه الضوابط -قصد بالألفاظ والعبارات الآتية ي  

 ذلك: غيريقتضِ السياق 

 المملكة العربية السعودية.المملكة: 

 .واستردادهاعقارات الدولة تخصيص : ضوابط الضوابط

 : الهيئة العامة لعقارات الدولة.الهيئة

 الهيئة.: محافظ المحافظ

موّل من الميزانية العامة للدولة : الوزاراتالمخصص لها الجهات أو  ،والأجهزة الحكومية الأخرى التي ت 

جيزالجهات الصادر بشأنها أوامر أو قرارات   .تخصيص العقارات لها ت 

، تتقدم بطلب أو أحد الجهات التي يجوز تخصيص العقارات لها جهة حكوميةالجهة طالبة التخصيص: 

 تخصيصال

 . واستردادها عقارات الدولةتخصيص معنية بالدائمة اللجنة ال: اللجنة

تملك عدا  بصك الثابتة وخارجها المملكة داخل للدولة المملوكة والمباني الأراضي جميع: الدولة عقارات

 .الخاصة الملكية عن ما استثني بنص نظامي، والأراضي الواقعة داخل المملكة المنفكة

 أو الانتفاع به. ،لاستغلاله ؛المخصص لهاجهة المن عقارات الدولة تحت تصرف  أيّ  : وضعالتخصيص

ص تصرف تحت للدولة عقار وضع بشأن الهيئة من يصدر قرار :التخصيص قرار  .لها الجهة المخصَّ

 إلغاء التخصيص، وإعادة العقار للهيئة.: الاسترداد

 .دارتهالإخاضعة وال ،المعتمدة من الهيئةلكترونية الإبوابة ال: البوابة

  :الثانيةالمادة 

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها، وذلك دون إخلال 

 .بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة

  :ةلثالثاالمادة 

ص لها ،تخصيصالجميع الجهات طالبة على الضوابط  تسري .1  .والجهات المخصَّ

طبق أحكام الضوابط .2 عمليات على جميع  -مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة- ت 

 الآتي: عدا، التخصيص

 جراءات.الإنفذ مباشرة، باستكمال يف ؛أمر سام   بشأنه ما صدر .أ

وفق الضوابط المنظمة لأحكام  ، على أن تخصصالمملكةتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية خارج  .ب

 العقارات الخارجية.
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ما صدر تخصيصه من خلال قرار اعتماد المخططات العمرانية، بما تضمنه من مرافق مخصصة لجهات  .ج

 . حكومية، فتستكمل إجراءاته

  :الرابعة المادة

 من ذلك ويستثنى، موافقة رئيس مجلس الوزراءإلا بلغير الجهات الحكومية  الدولة خصص عقاراتلا ت  

 .يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصةالجهات التي 

 : الخامسة المادة

عقارات المن المستقبلي وضع خطة لتقدير احتياجها  -بالتنسيق مع الهيئة- طالبة التخصيصعلى الجهة 

ع نموذج الخطة وفق، سنوات مالية ()ثلاث لمدة  :ةالآتي الخطة البيانات تضمنتمن الهيئة، على أن  تمدالم 

 .المراد التخصيص فيهاأو المحافظة  ،المدينةالمنطقة، أو  .1

 .، ومواصفاتهنوع العقار .2

 العقار. الغرض من .3

 ، ومستوياتهم، والهيكل الوظيفيمنسوبي الجهة الحكومية، كأعدادهم معلومات .4

 .أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة .5

 : السادسة المادة

خطة تقدير الاحتياج الواردة في المادة إلا وفق للجهات خصص أي عقار من عقارات الدولة يلا  .1

 ، مع التقيد بالآتي: من الضوابط (الخامسة)

 عقار غير مستغل يلبي حاجتها.  طالبة التخصيصالجهة ألا يكون لدى  .أ

بالتنسيق مع  الهيئة تعتمدهاالتي لمعايير ا مع وافقةتم تخصيصهالمطلوب العقار أن تكون مساحة  .ب

 . طالبة التخصيص ة الجهة، وفي حدود حاجالجهات التنظيمية ذات العلاقة

دون التقيد  طالبة التخصيص للجهة العقار للهيئة تخصيص ،( من هذه المادة1استثناء من الفقرة ) .2

 في الحالات الآتية: بالخطة

نشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية. إذا  .أ  أ 

 لم تكن متوقعة عند تقديم الخطة واعتمادها، وذلك بعد موافقة الهيئة.  لجهةلطرأت ظروف إذا  .ب

 التخصيص المؤقت للعقارات.  .ج

 أي حالة أخرى تحددها الهيئة. .د
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 : ابعةالسالمادة 

عد لذلك،  .1 على الجهة طالبة التخصيص؛ التقدم بطلب التخصيص من خلال البوابة، وفقًا للنموذج الم 

  مشفوعًا بالآتي:

والمستفيدين من النشاط، والمخطط  ،وتقديرات الموظفين ،تقرير موجز عن النشاط المستهدف .أ

 .والمساحة المطلوبة ،المبدئي لعناصر المشروع

 .أو المحافظة نفسها ،في المدينة ،طالبة التخصيص الأخرى المخصصة للجهة بعقارات الدولةبيان  .ب

 أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة. .ج

 تخصيص في حال طلب( من هذه المادة، على الجهة طالبة التخصيص 1مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) .2

 إرفاق الآتي: ؛معين للدولة عقار

 .اب اختيارهومواصفاته، وأسب المعين، العقارتقرير عن  .أ

 إحداثيات الموقع الجغرافية، ومصور جوي له. .ب

عاد  .3  يومًا (ستونأو استكمال المستندات، فإن مضت ) ،للتصحيح إلى الجهة طالبة التخصيصالطلب ي 

دّ الطلب كأن لم يكن  .دون تصحيح أو استكمال؛ ع 

حال الطلب بعد اكتماله إلى اللجنة للدراسة وتقرير مدى مناسبته مع حاجة الجهة طالبة التخصيص  .4 ي 

بالتنسيق مع الجهات التي تعتمدها الهيئة يكون تقدير الاحتياج الفعلي وفقًا للمعايير على أن 

 . الحكومية المختصة

صدر قراره بالتخصيص، بتوصيتها  -خلال )ثلاثين( يوماً من إحالة الطلب -ترفع اللجنة  .5 وفي للمحافظ، وي 

 . يكون القرار مسببًاالتخصيص  حال رفض

 تصدر شهادة تسمى )شهادة تخصيص( برقم خاص توثق قرار التخصيص. .6

 : ةثامنالالمادة 

شترط في عقار الدولة المراد تخصيصه الآتي:  .1  ي 

 أن يكون استعماله متوافق مع المخططات المعتمدة للمدن. .أ

 شاغرًا، أو غير مستغل من قِبل الجهة المخصص لها.أن يكون  .ب

 ألا يكون عليه نزاع قائم وقت التخصيص، وخاليًا من حقوق الغير. .ج

لا يخصص أي جزء من الأراضي المراد ( من هذه المادة، 1مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة ) .2

ط لتقسيمات الأراضي، فيعد لها مخط ؛تخصيص جزء منها إلا بعد تخطيطها، فإن لم تكن مخططة

 .والمعايير التخطيطية المعتمدة ،والسياسات التصميمية ،ويراعى فيه الضوابط والاشتراطات الفنية
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شترط لتخصيص المباني الآتي: 1مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة ) .3  ( من هذه المادة، ي 

 . العيوب الإنشائيةأن تكون خالية من  .أ

 اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.أن يتوفر فيها  .ب

  :ةتاسعال المادة

تتأكد الهيئة من وجود تقييم للعقار المراد تخصيصه من قبل مقيّم مؤهل،  العقارات،قبل تخصيص  .1

وحاصل على مؤهلات مهنية معترف بها وذات صلة ولديه خبرة حديثة في العقارات التي يجري 

، بما يتفق مع المعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والمعايير تقييمها

 لقطاع العام المعتمدة من قبل وزارة المالية.والسياسات المحاسبية ل

قيم الهيئة العقارات قبل ( من هذه المادة1الفقرة ) رد فياوالتقييم الفي حال عدم وجود  .2 ، ت 

تخصيصها، على أن يتضمن التقييم تحديد قيمة الأرض، وقيمة المبنى كل على حدة، و يضمّن ذلك 

 ة المالية )وكالة الحسابات/الخزانة( بتقرير التقييم.في قرار التخصيص. و تقوم الهيئة بإشعار وزار

تقوم الهيئة بإعادة تقييم العقارات في حال ظهور مؤشرات جوهرية لهبوط قيمتها، وتقوم الهيئة  .3

 بإشعار وزارة المالية )وكالة الحسابات/الخزانة( بتقرير إعادة التقييم.

ع من قِبل ممثل عن الهيئة، والجهة يسلم العقار المخصص بموجب محضر معتمد من الهيئة، يوق .4

 .المخصص لها، ومدعمًا بالصور الداخلية، والخارجية

 : ةعاشرالالمادة 

 .للهيئة تخصيص عقار الدولة لأكثر من جهة حكومية .1

مبنى  ، أو جمعهمواحد إذا أحاط بهم سور ؛مشتركًا عقار الدولة المخصص لأكثر من جهة حكومية عدي   .2

، كالكهرباء، والماء، والصرف الصحي، أو في عقود التشغيل في الخدمات العامة اشتركوا واحد، أو

 والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية.

التي تعتمدها سياسة المباني المشتركة العقارات المشتركة وفق  علىالهيئة الإشراف  تتولى .3

 شروعات الحكومية.بالاتفاق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والم الهيئة

 : حادية عشرةالالمادة 

للهيئة تحقيقًا من المادة )السابعة(  (5الفقرة )و (4واستثناءً من الفقرة ) دون إخلال بأحكام الضوابط

 لا تتجاوز؛ تخصيص منفعة عقار الدولة أو جزء منه، لمصلحة جهة أخرى، وذلك لمدة عامة مؤقتة لمصلحة

 .من تاريخ صدور قرار التخصيص ثلاث( سنوات)
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 : عشرةالثانية المادة 

صص لها من عقارات الدولة؛ فعليها إشعار الهيئة بذلك،  إذا رغبت الجهة المخصص لها الاستغناء عما خ 

 لآتي:با ( أشهر من تاريخ الاستغناء عنها، مشفوعًاستة)تقل عن بوابة، خلال مدة لا المن خلال 

 .المبنى ملكية صورة من صك .1

 .للمبنىمعتمد  مساحي رفع .2

تقرير فني مفصل مدعم بالصور الداخلية والخارجية يوضح موقع المبنى وحالته الإنشائية  .3

 .والمعمارية والكهربائية والميكانيكية ومسطحات البناء وأطوال الأسوار

 .المخصص، كالكهرباء، والماءخالصة مالية عن جميع الالتزامات المالية المترتبة على عقار الدولة م .4

 : عشرةالثالثة المادة 

 باستردادرفع توصية للمحافظ  -بعد إشعار الجهة الحكومية بمدة لا تقل عن )ثلاثين( يوماً  – اللجنةعلى  .1

 عقار الدولة، أو جزء منه، في أيّ من الحالات الآتية:

 عقار الدولة، أو جزء منه.استغناء الجهة المخصص لها عن  .أ

 .عقار الدولة المخصص، أو جزء منه انتهاء الغرض من .ب

  .انخفاض نسبة كفاءة استغلال عقار الدولة، أو جزء منه .ج

ص له. عقار الدولة، أواستعمال  .د صِّ  جزء منه، في غير ما خ 

ترك عقار الدولة شاغرًا، لمدة تزيد على )ستة( أشهر من تاريخ الاستلام، ما لم يكن الترك بسبب ليس  .ه

 خصص لها يد فيه. للجهة الم

 إذا أصبح مبنى عقار الدولة غير صالح للاستعمال؛ وفق تقرير خبير فني معتمد.  .و

صدر ( من هذه المادة، وي  هـ /1رفع توصية مسببة للمحافظ بتمديد المدة الواردة في الفقرة ) للجنة .2

 بالموافقة أو الرفض.  قرارهالمحافظ 

إعادة عقار الدولة إلى الهيئة،  -الملغي التخصيص لها-جهة ؛ فعلى البالاستردادإذا صدر قرار المحافظ  .3

 . هامتعلقات خاصة ب وعدم ترك أي

وقع من قِبل ممثل عن  .4 لغى تخصيصه بموجب محضر معتمد من الهيئة، ي  سترد عقار الدولة الم  ي 

 الهيئة، يتضمن موقعه، ومدعمًا بالصور الداخلية، والخارجية.

 :عشرةالرابعة المادة 

شكل .1 وزارة من:  كل برئاسة الهيئة، وعضوية ممثليّ ، بقرار من المحافظ دائمة في الهيئة لجنة ت 

وزارة الصناعة والثروة ، ووزارة الطاقةووالإسكان، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ات وزارة البلديالمالية، 

 .هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميةو، المعدنية
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التوصية الرفع ب، وعقارات الدولة واسترداد نظر في كل ما يتعلق بشؤون تخصيصتتولى اللجنة ال .2

 للمحافظ. 

لمناقشته عند  ؛طالبة التخصيص الحكومية للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، ودعوة ممثل الجهة .3

أو حق الاطلاع على أي معلومات سرية إلا بما يحقق الغاية  الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت

 .من حضوره

  :عشرةالخامسة المادة 

 بالآتي: الالتزامعلى الجهة المخصص لها 

وتشغيله  ،فيما خصص لأجله الاستغلال الأمثلالمحافظة على عقار الدولة المخصص لها، واستغلاله  .1

المعتمد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات  ،وفق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق

  .الحكومية

 عدم إجراء أي تعديل هيكلي على عقار الدولة المخصص لها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.  .2

 .خلال فترة التخصيص العقارتحمل سائر المخاطر التي قد يتعرض لها  .3

الالتزام بعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال  .4

 التراخيص اللازمة، وعمل الدراسات اللازمة.

من تاريخ الاستلام،  (ثلاث سنوات)الالتزام بإعادة العقار للهيئة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال  .5

 ، يوضح فيه سبب التأخر في الاستفادة من العقار.الهيئةله أو تقديم عذر تقب

 الالتزام برد الفائض من المساحة المخصصة بعد استكمال المشروع. .6

والمساحات وما طرأ عليه من تعديلات،  للهيئة يتضمن إثبات حالة العقارسنوي تقديم تقرير  .7

 وطبيعة نشاط استغلال العقار.المستغلة 

  :عشرة ةسادسال المادة

عقارات ، ترتبط بقواعد بيانات واستردادهلتخصيص عقارات الدولة الكترونية بوابة تقوم الهيئة بإنشاء 

 .، لتوحيد مصدر تلقي الطلبات لضمان عدم ازدواجيتها، وحفظ البيانات وتحديثها وتكاملهاالدولة

 : عشرة ةبعالساالمادة 

 .لواردة في الضوابطالنماذج اللازمة لتنفيذ الأحكام ا الهيئة دعت  

 : عشرة ةثامنالالمادة 

  عمل بها من تاريخ نشرها.نشر الضوابط في الجريدة الرسمية، وي  ت  


